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المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 22 سبتمبر 2006 ، الأولى قدمھا السید عبد الله بن عثمان ـ بصفتھ مرشحا ـ في مواجھة
السید عبد الرحمان مكرود ، والثانیة ، قدمھا السید عبد الله المصلوت ـ بصفتھ والي جھة  تازة ـ الحسیمة ـ تاونات وعامل إقلیم الحسیمة ـ في
مواجھة السید عبد الواحد المسعودي ، طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2006 لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین
في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة لجھة تازة ـ الحسیمة ـ تاونات ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجید

الحنكاري وعبد الواحد المسعودي وعبد الرحمان مكرود ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بھا من طرف الطاعنین والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و22 نونبر 2006 ، بعد أن منحھما المجلس
الدستوري أجلا إضافیا للإدلاء بباقي المستندات المؤیدة لأسباب الطعن الواردة في عریضتیھما ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 و10 و12 ینایر و 15 فبرایر2007 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى من طرف المجلس الدستوري بتاریخ 13 و14 مارس 2007 والمسجلة بأمانتھ
العامة في 9 و23 و25 و26 أبریل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة بالملفین ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة ؛

أولا : من حیث الشكل

حیث إن المطعون في انتخابھ السید عبد الواحد المسعودي یدفع بعدم قبول الطعن لكونھ جاء مخالفا لمقتضیات المادة 51 من القانون التنظیمي رقم
97-32 المتعلق بمجلس المستشارین التي أشارت إلى وجوب الطعن في القرارات التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجان

الجھویة للإحصاء في حین أن الطاعن اكتفى بتوجیھ طعنھ ضد العارض ، الشيء الذي ینبغي معھ الحكم بعدم قبول طعنھ ؛

لكن ، حیث إن العریضة تضمنت طلب إلغاء نتیجة الاقتراع، علماً بأن ھذه النتیجة تأسست على قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وتم
الإعلان عنھا من لدن اللجنة الجھویة  للإحصاء، فیكون بذلك الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس

المستشارین ؛

ثانیا : من حیث الموضوع

في شأن المأخذ الوحید المتعلق بحریة الاقتراع وباستعمال المال :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة والنتائج المترتبة عنھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة بسبب التأثیر في إرادة
الناخبین بشراء الذمم وغیره من الوسائل غیر المسموح بھا قانونا، بحیث یعتبر ما قام بھ المطعون في انتخابھما عملا تدلیسیا وتجاوزا خطیرا
لحقھما الانتخابي ، حینما عمد كل منھما إلى توزیع الأموال والھبات والمنافع على الناخبي، ذلك أن السید عبد الرحمان مكرود الذي ورد اسمھ على
لسان أحد الشھود في قرار السید قاضي التحقیق بالإحالة والمتابعة ، عمد إلى إرشاء الناخبین لحملھم على التصویت لھ ، أما السید عبد الواحد
المسعودي فإن محاضر المكالمات الھاتفیة التي تم التقاطھا لھ بقرار من السلطة القضائیة تظھر بوضوح مدى استھتاره بإرادة الناخبین ، وبكل قیم

النزاھة ومبادئ الدیمقراطیة ، وھو الأمر الذي ترتب عنھ متابعتھ قضائیا ؛



وحیث إنھ یتجلى للمجلس الدستوري من خلال البحث المجرى من طرفھ ومن الاطلاع على محاضر المحادثات الھاتفیة التي التقطت للمطعون في
انتخابھ السید عبد الواحد المسعودي ، أنھا كانت تدور حول ما جریات العملیة الانتخابیة وما تم توزیعھ على الناخبین من أموال قصد الحصول على
أصواتھم ، وأن ھذه المحادثات تجاوزت حدود التلمیحات والإشارات الضمنیة التي قد یشوبھا الاحتمال إلى حد الصـراحة ، ولا سیما حین طالت
وتحولت إلى شبھ جدال حول مقادیر الأموال التي صرفت ، أو التي یجب صرفھا للحصول على الأصوات اللازمة لبلوغ النتیجة المتوخاة ، ثم إن
ھذه المكالمات الملتقطة كانت موضوع بحث وتحقیق من طرف السلطات القضائیة ترتبت عنھا متابعة السید عبد الواحد المسعودي وإدانتھ من لدن
المحكمة الابتدائیة بتازة بتاریخ 30/11/2006 تحت عدد 1816/06 من أجل ما نسب إلیھ من جنح انتخابیة ، وقد أیدت محكمة الاستئناف بتارة ھذا
الحكم بتاریخ 7/2/2007 تحت عدد 1516/06 مع تعدیلھ بجعل العقوبة الحبسیة موقوفة التنفیذ وتأییده في باقي مقتضیاتھ التي تتعلق بحرمانھ من

التصویت لمدة سنتین ومن حق الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین متوالیتین ؛

وحیث إن المحاضر المتعلقة بالمكالمات الھاتفیة المذكورة التي التقطت للسید عبد الواحد المسعودي تضمنت مكالمة بین ھذا الأخیر والمطعون في
انتخابھ الآخر السید عبد الرحمان مكرود ، كما تأكد ذلك للمجلس الدستوري من خلال تعرفھ إبان التحقیق والبحث على الرقم الھاتفي لھذا المطعون
في انتخابھ ، وقد أفضى كل واحد منھما للآخر خلال ھذه المحادثة بما صرفھ من أموال لاستمالة الناخبین وإغرائھم ، فیكون بذلك السید عبد

الرحمان مكرود ھو الآخر، حسب تصریحاتھ، خالف القانون الانتخابي ومس بنزاھة وصدق الاقتراع ؛

وحیث إن ما قام بھ المطعون في انتخابھما من ممارسات منافیة للقانون لم یثبت للمجلس الدستوري من خلال البحث المجرى من طرفھ أنھا
تجاوزتھما لتشمل غیرھما ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، یتعین التصریح بإلغاء انتخاب كل من السید عبد الواحد المسعودي والسید عبد الرحمان مكرود عضوین
بمجلس المستشارین ، مع ما یترتب عن ذلك ، في النازلة ، من إجراء انتخاب جزئي یتعلق بمقعدیھما ، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة

53 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بالمجلس المذكور ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي بإلغاء انتخاب السیدین عبد الواحد المسعودي وعبد الرحمان مكرود عضوین بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري یوم
8 سبتمبر2006 في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة لجھة تازة ـ الحسیمة ـ تاونات ،

ثانیا : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة و بتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في یوم الثلاثاء 3 جمادى الثانیة 1428            

 (19 یونیو 2007)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري    عبد اللطیف المنوني   إدریس لوزیري       عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق    ھانيء الفاسي        صبح الله الغازي      شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني        أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید 


